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"النقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"تأسيس 
  

، منضوية تحت لواء "سانالنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإن"بالرباط، نقابة لشغيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل اسم  2015مارس  28تأسست يوم السبت 
.قوق الإنسانلحية الاتحاد المغربي للشغل، وذلك على إثر جمع عام تأسيسي حضره عدد من العاملين والعاملات بالمجلس الوطني سواء مركزيا أو باللجان الجهو 

  
.وتم خلال هذا الجمع العام المصادقة على القانون الأساسي للنقابة وانتخاب مكتبها الوطني لولاية حددت في سنتين

  
:وفي ما يلي تشكيلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

  
  -سي، نائبة أمين المال سعاد الإدري -أحمد حو، أمين المال  -، النائب الثاني الكشانيفتح االله  -، النائب الأول الحيحيصلاح الدين  -أمال الإدريسي، الكاتبة الوطنية  -

  -زهرة بيبو، مستشارة  - يوسف ستان، مستشار -رفيق الناجي، النائب الثاني للكاتب الإداري  -ابتسام اليازغي، نائبة الكاتب الإداري  -محمد صبري، الكاتب الإداري 
.، مستشارحيدوشنجيم 

http://chaabpress.com/news32161.html
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نخراط في نحو مقاربة ظاهرة الهجرة واللجوء والا: الدولية للمغرب في مجالي الهجرة واللجوءالالتزامات 
التشاور والتشارك بمختلف تعقيداته وتشكيلاته

ه سار الإصلاحات البنيوية الذي انخرط في، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في كلمة له، مقراقيأبرز عبد العزيز : بوضرةحفيظة 
من الانخراط في المنظومة  لقاالمغرب منذ سنوات والذي يشهد العديد من المكتسبات في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكذا تحولات متزايدة ومتسارعة عبر الانت

.الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى مباشرة إعمال هذه الحقوق على أرض الواقع
عنية حول إدماج حقوق الأطراف الم للمحاور الأساسية الثلاث التي يرتكز عليها المشروع الذي أعدته المندوبية الوزارية في إطار مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف قراقيوتطرق 

تعراض الدولي الشامل وجميع هيئات لاسالإنسان في السياسات العمومية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، أولهما تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة  الآليات ا
ر الثالث على تعزيز قدرات الفاعلين و المعاهدات والإجراءات الخاصة، وثانيها بلورة وتعزيز نظام للرصد للتقييم في مجال حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فيما يرتكز المح
.في مجال التتبع تنفيذ التوصيات المذكورة بثلاث مرافق تجريبية هي الجهة الشرقية، جهة مراكش تانسيفت الحوز، وجهة سوس ماسة درعة

ركائها في الأمم المتحدة عبر ، تسعى مع شفجيج -بوجدةوأكد أن المندوبية الوزارية بشراكة مهمة وبنيوية ومؤسسة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة لجنته الجهوية 
.تهالوكالات المعتمدة والعاملة بالمغرب إلى مقاربة هذه الظاهرة، والانخراط في التشاور والتشارك في هذا المجال بمختلف تعقيداته وتشكيلا

أهداف رئيسية أولها مواصلة عملية ث وأوضح مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تنظيم هذا اللقاء بعاصمة الشرق يتوخى ثلا
كافلة الفاعلين المحليين بشان موضوع   معتمكين الفاعلين المحليين من تملك الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بقضايا الهجرة بصفة خاصة، و ثانيها التشاور وتبادل الرأي 
لكفيلة لإحداث آلية على الصعيد ل امتابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالهجرة واللجوء الصادرة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فيما يروم الهدف الثالث التداول حول السب

.الجهوي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة الهجرة واللجوء
وع في تنفيذه منذ سنوات، ، أن هذا اليوم التواصلي يندرج ضمن مسار إصلاحي شمولي تم الشر فجيجرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة  العمرتيمن جهته، أكد محمد 

ل شامل للإصلاحات يتبوأ فيه سمسلوهو يتأسس على الإرادة الثابتة للمغرب واختياره الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمؤسسات من خلال 
ا الدستورية والقانونية والمؤسساتية مكانة الصدارة .تعزيز حماية الحريات والحقوق الأساسية، وتوفير ضمانا

ان الشمال خاصة ظلت ظلت شأنا داخليا سياديا بامتياز، ومن صميم اختصاصات السيادة الوطنية للدول والحكومات، وأن بلد المعولموأكد لعمرتي، أن الهجرة رغم طابعها 
تفسر امتناع هذه البلدان إلى  من بين الأسباب التي -يضيف لعمرتي–ولمدة طويلة ترفض إدراج هذه المسالة في جدول أعمال المباحثات الدولية المتعددة الأطراف، ولعل هذا 

إذ كان لابد من الانتظار  2003سنة  منذحدود اليوم عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين المغاربة وأفراد آسرهم، رغم دخولها إلى حيز النفاذ 
والذي ” لدولية والتنميةالحوار الرفيع المستوى حول الهجرة ا“لكي تتوصل منظمة الأمم المتحدة إلى عقد أول دورة من المباحثات المتعددة الأطراف سميت ب   2006إلى سنة 

تحدة، وأرضية للتعاون بينها عبر باعتباره إطارا لبنة وغير إلزامي للحوار والتباحث بين الدول الأعضاء في الأمم الم” المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية“أفضى إلى إحداث 
.صيغ لا تكتسي بالضرورة طابعا مؤسساتيا ضمن الآليات المعروفة في منظومة الأمم المتحدة

على الرغم من أن الرهانات  ،يةوأوضح المتحدث، أن الهجرة وتنقل البشر باتت أكثر من أي وقت مضى قضية مركزية ضمن اهتمامات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكوم
ا والتحديات التي تطرحها كانت حاضرة مدة طويلة في النقاشات العمومية، ع لأقل في مجتمعات البلدان النامية لى االمتصلة بتدفقات المهاجرين واللاجئين وتزايد حجمها ووتير

وطني لحقوق الإنسان في شتنبر للتقرير الذي أعده المجلس ال فجيجلحقوق الأجانب واللاجئين خصوصا،  تطرق رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة وبالنسبة .والمصنعة
ار للمهاجرين وطالبي ستقر حول الأجانب  وحقوق الإنسان في المغرب، من اجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، والذي اعتبر فيه أن المغرب أصبح بلد عبور وا 2013

.اللجوء، وأن الهجرة تعد مصدر إثراء لبلادنا وفرصة لدعم إشعاعها، على الرغم مما تطرحه من تحديات حقوقية واقتصادية واجتماعية
اوري مع ذا اللقاء التواصلي والتشرئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، الشريكة في المشروع، على أهمية ه فونسيكامن جانبها، أكدت أنا 

.الفاعلين المحليين والهادف إلى تمكينهم من فهم وتملك الآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة واللجوء
عاون القائم بين مكتب خلال التمن وأبرزت أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب لقضايا حقوق الإنسان بالمملكة خاصة 
.عموميةال الأمم المتحدة الإنمائي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار المشروع الذي يروم دعم إدماج حقوق الإنسان في السياسات

تحدة الإنمائي بالمغرب، حول الذي نظمته مؤخرا المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتعاون مع مكتب الأمم الم التشاوي التحسيسيهي مداخلات أتت في إطار اللقاء 
اعلين المحليين من تملك الآليات ، والذي يروم تمكين الفبوجدةبمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ” الدولية للمغرب في مجالي الهجرة واللجوء الالتزامات”:موضوع

لمرتبطة بالهجرة واللجوء الصادرة عن الآليات ت االدولية لحقوق الإنسان المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، وكذا التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين المحليين بشأن متابعة تنفيذ التوصيا
الدولية لحقوق الإنسان ذات  لياتالدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن التداول حول السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الجهوي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآ

.الصلة بالهجرة واللجوء

http://hadath.ma/29365-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84
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الشباب يبدلون انتماءاتهم الحزبية: المغرب
د من شباب بعض الأحزاب إلى أحزاب أيلول المقبل، بدأ المغرب يشهد حركة انتقالات العدي/أشهر معدودة من تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية ابتداءً من شهر سبتمبرقبُيل 

توافد " الحاكم"تقبل الحزب كما يس. المعارض" الاستقلال"وانتقل أخيراً عدد من شباب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، إلى حزب . أخرى، لأسباب عديدة
.العديد من الشباب من أحزاب تنتمي إلى صفوف المعارضة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على هيئات حزبية أخرى

من ذلك" العدالة والتنمية"، بينما هون حزب "انتصار سياسي"تسويق الأمر على أنه " الاستقلال"حزب حاول 
 بين قادة الحزبين الغريمين، إذ حاول ، قبل أيام، وانتقالهم إلى حزب الاستقلال، جدلاً ولغطاً "العدالة والتنمية"استقالة أكثر من سبعين عضواً ينتمون إلى شبيبة حزب وأثارت 

.من ذلك" العدالة والتنمية"، بينما هون "انتصار سياسي"تسويق الأمر على أنه " الاستقلال"
الوطني لحقوق الإنسان  وهو ما دفع أخيراً المجلس. وفي كل مرة يقترب موعد الانتخابات، تثار قضية عزوف الشباب عن ممارسة السياسة وعن المشاركة في الانتخابات

.، لترشيح الشباب في مناصب المسؤوليات الانتخابيةإلى مطالبة الدولة بمنح تعويضات مالية للأحزاب السياسية
في  4في المائة، والشباب الذين يشاركون في لقاءات تنظمها أحزاب يصلون إلى  1ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن نسبة الشباب المنخرط في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 

.في المائة فقط 36المائة، فيما لا تتجاوز نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 
.  ب الذي يقود الحكومةير فيه الحز حزب الاستقلال حادثة انتقال عشرات الشباب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية إلى صفوفه، مؤشراً على المسار السلبي الذي يسواعتبر 

".فرار الشباب منه يدل على أنه لا يولي العناية اللازمة لهذه الفئة الحيوية من المجتمع"ولفت إلى أن 
جة حتمية لفشل هذه الأخيرة في انسحاب عدد من الشباب من الحزب الذي يقود الحكومة يعتبر نتي"ويعتبر الأمين العام لمنظمة الشبيبة في حزب الاستقلال، عمر عباسي، أن 

ا على أرض الواقع2011ترجمة أحلام ومطالب الشباب التي حملها في الحراك في العام  لشباب المغربي وينفي عباسي وجود ما يسميه الكثيرون عزوفاً ل". ، إلى حقيقة يلمسو
عازف في الحقيقة عن طبيعة العمل  بيعن السياسة وممارستها في ظل النسب المتدنية للمشاركة الشبابية في عدد من الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، معتبراً أن الشباب المغر 

.الحزبي نفسه، إذ أنه لا يجري تمكينهم داخل هيئات القرار في هذه الأحزاب
اية العالم"، أن بوقرعي، خالد "الحاكم"من جهته، يوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية  كما أن ذلك الانتقال تم . انتقال عدد من شباب حزبه إلى الحزب الغريم ليس 

".حزب العدالة والتنمية بدوره يستقبل المئات من الشباب"، موضحاً أن "تصويره بطريقة مسرحية رديئة
الشباب دخلوا "شيراً إلى أن أن انتقال بعض الشباب إلى حزب آخر يعبر عن دينامية هذا الحزب ويعدّ حرية شخصية للشباب، م" العدالة والتنمية"ويرى القيادي في حزب 

".حزبه ليس بدافع البحث عن غنائم ومناصب، بل للعمل من أجل الإصلاح السياسي
الترحال والشباب

ية مختلفةتواجد ما يقارب أربعين حزباً سياسياً في البلاد، لا يعني على الإطلاق وجود مشاريع اجتماعية وبرامج سياسية وثقافات سياس: مفيد
تواجد ما يقارب أربعين حزباً "إن  أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس أحمد مفيد، فيعتبر أن التعدد الحزبي الذي يعرفه المغرب، لا يعكس تعددية سياسية حقيقية، إذأما 

".سياسياً في البلاد، لا يعني على الإطلاق وجود مشاريع اجتماعية وبرامج سياسية وثقافات سياسية مختلفة
كبير في هي لا تسهم بشكل  إذا كانت هذه التعددية تعكس حرية تأسيس الأحزاب في المملكة، وتعكس حرية الممارسة السياسية وحرية الانتماء السياسي، ف"ويوضح مفيد أنه 

".سياسية منسجمة استقطاباتالفرز السياسي، ولا تساعد على خلق 
ي الأحزاب هم المؤمنون بثقافة الحزب هذا الوضع يؤثر بطبيعة الحال على واقع الممارسة السياسية، إذ إن قلة قليلة من منخرط"، أن "العربي الجديد"ويعتبر مفيد، في تصريحات لـ

".وببرنامجه، وهذا ما يفتح المجال للترحال السياسي
هذه الممارسات تدفع "، مضيفاً أن "لالترحال الذي يقوم به العديد من القيادات السياسية، يساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الترحا"ويلفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن 

".الشباب لتغيير الانتماء الحزبي، إذ يكون ارتباط بعض الشباب بأحد قيادات الحزب لا بالحزب في حذ ذاته
التهميش الذي "ضلاً عن ، ف"البحث عن المصالح، واستهداف الارتقاء الاجتماعي، قد يشكل عوامل مساعدة على تغيير الانتماء السياسي للشباب"كما يشير مفيد إلى أن 

م م الأصلية، حيث يضطرون في هذه الحالة للبحث عن حزب بديل قد يجدون فيه ذا ".قد يتعرضون له داخل أحزا
لتزام تي تكشف عن ضعف الاظاهرة انتقال العديد من الشباب المغربي من حزب إلى آخر، لا تشكل استثناء في واقع الممارسة السياسية في البلاد، وال"ويخلص مفيد إلى أن 

".السياسي لدى بعض المتحزبين بمن فيهم بعض القيادات الحزبية

http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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استماع حول اشكالية الإجهاض السري بالعيونجلسة 
جلسة استماع حول اشكالية الإجهاض السري: العيون 

محمد سالم لكهل/ عيون الصحراء
 جلسة استماع حول اشكالية الإجهاض السري أطرها كل من نادر المومني و زهرة صادق وحميد بن  2015أبريل  05نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان صبيحة يوم الأحد 

محامون ودكاترة بالقطاع ي و ضائحدو أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان ومحمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان  الى جانب حضور عاملون بالمجال الق
م في الإجهاض السري  وممثلواالصحي  .جمعيات المجتمع المدني من أجل إعطاء آرائهم وتصورا

ويدخل هذا اللقاء في إطار المشاورات الوطنية التي يعقدها المجلس الوطني لحقوق الانسان في جميع الجهات المملكة 

http://saharaojos.com/news1127.html
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تأسيس النقابة الوطنية لشغيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الرباط
منضوية تحت لواء " سانالنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإن" بالرباط، نقابة لشغيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل اسم  2015مارس  28يوم السبت تأسست 

الوطني سواء مركزيا أو  المجلسالاتحاد المغربي للشغل، وفق بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، وذلك على إثر جمع عام تأسيسي حضره عدد من العاملين والعاملات ب
.باللجان الجهوية لحقوق الإنسان

.وتم خلال هذا الجمع العام المصادقة على القانون الأساسي للنقابة وانتخاب مكتبها الوطني لولاية حددت في سنتين

:وفي ما يلي تشكيلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أمال الإدريسي، الكاتبة الوطنية -
، النائب الأولالحيحيصلاح الدين  -
، النائب الثانيالكشانيفتح االله  -
أحمد حو، أمين المال -
سعاد الإدريسي، نائبة أمين المال -
محمد صبري، الكاتب الإداري -
ابتسام اليازغي، نائبة الكاتب الإداري -
رفيق الناجي، النائب الثاني للكاتب الإداري -
يوسف ستان، مستشار -
زهرة بيبو، مستشارة -
، مستشارحيدوشنجيم  -

http://www.iffuspress.com/articles/details/468#.VSPDRPmG-_u
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تجريم الإجهاض شكل من التمييز و المطالبون به يرتكزون على خلفية ثقافية متخلفة

http://www.flashpresse.ma/akhbar/22035/%C2%AB%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-
%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A9%C2%BB%C2%A0.html
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 استماع حول اشكالية الإجهاض السري بالعيونجلسة 
  

.ظم المجلس الوطني لحقوق الانسان بأحد فنادق مدينة العيون جلسة استماع حول اشكالية الإجهاض السري
وية لحقوق الانسان كما ة الجهلجناللقاء حضره كل من السادة نادر المومني، زهرة صادق، وحميد بن حدو أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد سالم الشرقاوي رئيس ال

.جمعيات المجتمع المدني لإعطاء آرائهم في الإجهاض السري وممثلواحضره العاملون بالمجال القضائي ومحامون ودكاترة بالقطاع الصحي 
300

.وبحسب المنظمين فاللقاء يندرج في إطار المشاورات الوطنية التي يعقدها المجلس الوطني لحقوق الانسان في جميع الجهات بالمملكة
100

وحميد بن حدو  اللقاء حضره كل من السادة نادر المومني، زهرة صادق،. الوطني لحقوق الانسان بأحد فنادق مدينة العيون جلسة استماع حول اشكالية الإجهاض السري 
دكاترة بالقطاع الصحي ون و امأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان كما حضره العاملون بالمجال القضائي ومح

المجلس الوطني لحقوق الانسان في  وبحسب المنظمين فاللقاء يندرج في إطار المشاورات الوطنية التي يعقدها. جمعيات المجتمع المدني لإعطاء آرائهم في الإجهاض السري وممثلوا
.جميع الجهات بالمملكة

بوابة الصحراء من العيون

http://babssahra.com/archives/1017
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AVORTEMENT. LES RECOMMANDATIONS DU MOUVEMENT 
DAMIR

Par Fatima Moho

Dans le cadre du débat national sur l'avortement, le mouvement Damir a adressé un mémorandum au 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) s'appuyant sur la santé de la femme et sur le fiqh pour 
justifier la légalisation de l'IVG. Détails.

La décision de mener à terme ou non une grossesse devrait échoir à la femme enceinte en premier lieu. Tel 
est la première des recommandations contenues dans le mémorandum soumis par le mouvement Damir au 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) dans le cadre du débat national sur l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG). Le mouvement préconise par ailleurs de donner la parole en premier lieu 
aux associations féminines et à tous les acteurs du mouvement féministe car ils sont les premiers 
concernés par le débat sur l'IVG.

Le mouvement Damir insiste également sur l'obligation de poser un cadre juridique afin de protéger la vie 
humaine: en effet, la majorité des 600 à 1000 avortements pratiqués chaque année se déroulent dans des 
conditions d'hygiène approximatives, certains se soldant parfois par le décès de la mère. Une réalité qui 
impose, selon le mouvement, de développer, notamment à l'école, une éducation sexuelle, dans le but de 
permettre aux enfants pré-pubères de comprendre les changements biologiques, la naissance du désir 
sexuel et les préparer ainsi pour une vie sexuelle saine et responsable. Un enjeu qui devient crucial avec 
l'augmentation de l'âge du mariage. Dans la même perspective, et parallèlement à l'éducation sexuelle ou à 
l'information sur la contraception, il est recommandé de mettre des contraceptifs à la disposition des 
femmes et des jeunes filles dans les dispensaires et les centres de santé.

Pour l'élaboration de son mémorandum, le mouvement s'est basé sur le “fiqh” (jurisprudence musulmane) 
dont les textes s'accordent pour dire que l'embryon qui n'a pas encore atteint quatre mois n'est pas 
considéré comme un être humain et qui, de ce fait, n'interdisent pas formellement l'avortement. Le 
mouvement a aussi pris en compte l'augmentation des grossesses non désirées, notamment celles hors-
mariage, suite à des viols ou à des relations incestueuses. 

http://www.le360.ma/fr/societe/avortement-les-recommandations-du-mouvement-damir-36641
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Droits de l’Homme : La pratique conventionnelle débattue à 
Laâyoune

Ouverture à Laâyoune d’une rencontre régionale sur «La pratique conventionnelle du Maroc en matière 
des droits de l’Homme : acquis et défis»
Les travaux d’une rencontre régionale sur «La pratique conventionnelle du Royaume du Maroc en matière 
des droits de l’Homme : acquis et défis» se sont ouverts samedi à Laâyoune, à l’initiative de la délégation 
interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH).
Organisée en coopération avec le Centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie, cette 
rencontre connaît la participation de nombre d’universitaires, d’acteurs des droits humains aux nivaux 
régional et local, de membres de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Laâyoune-
Essmara.
Prennent part également à ce rendez-vous plusieurs représentants des organisations de la société civile, des 
instances élues ainsi que des services extérieurs des administrations et établissements publics.
Selon les organisateurs, cette rencontre vise la valorisation des efforts nationaux dans le domaine de la 
promotion de la pratique conventionnelle et le renforcement de la concertation avec les acteurs régionaux 
et locaux dans l’élaboration des rapports nationaux et périodiques en matière des droits humains.
Cet évènement a également pour objectif d’élargir le dialogue avec les intervenants concernés, dont les 
départements gouvernementaux, les institutions nationales, les organisations syndicales, outre les acteurs 
universitaires et médiatiques. A cela s’ajoutent la discussion de l’état d’avancement dans le domaine de la 
pratique conventionnelle avec les acteurs aux niveaux régional et local et l’examen des défis liés au 
renforcement du respect des engagements internationaux du Maroc en matière des droits de l’Homme.
La tenue de cette rencontre régionale intervient dans un contexte national marqué par une dynamique 
accélérée dans les chantiers de réformes phares et structurés, initiés dans plusieurs domaines 
constitutionnels, législatifs, institutionnels, sociaux et économiques, a souligné Abderrazak Rouwane, 
secrétaire général du DIDH, dans une allocution lue au nom du délégué ministériel aux droits de l’Homme.
A cet égard, il a indiqué que le processus de ces chantiers ne cesse de se renforcer à la faveur de l’adoption 
par le Royaume, depuis des années, d’une approche ouverte et consciente à l’égard des composantes du 
système onusien des droits de l’Homme à travers la contribution du Maroc à son développement, à la mise 
en place des mécanismes de l’examen périodique universel, en plus de son ouverture sur les mécanismes 
du Conseil des droits de l’Homme (CDH).
Cette démarche a permis au Maroc de devenir partie à neuf conventions internationales principales des 
droits humains, ainsi qu’à quatre de leurs protocoles facultatifs et de confirmer son adhésion au droit 
international des droits de l’Homme, a-t-il relevé.
A ce propos, il a rappelé que le DIDH a procédé à l’élaboration de tous les rapports relatifs à ces 
conventions en adoptant une approche participative avec les diverses parties prenantes, dont le 
gouvernement, les syndicats, la société civile et les universités.

http://monasso.ma/115878-droits-de-lhomme-la-pratique-conventionnelle-debattue-a-laayoune
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Pour sa part, le président de la CRDH de Laâyoune-Essmara, Mohamed Salem Charkaoui, a noté que le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et ses commissions ont contribué à la consécration de la 
culture et principes des droits humains dans leur universalité, ajoutant que les CRDH ont participé aussi à 
l’élaboration d’une nouvelle culture des droits de l’Homme auprès des populations des différentes régions 
du Royaume.
Dans ce cadre, il a indiqué que la CRDH de Laâyoune-Essmara, en tant que mécanisme de surveillance et de 
préservation des droits de l’Homme, œuvre pour le suivi de la situation des droits humains dans la région 
et la mise en œuvre des programmes et projets du CNDH en matière de promotion des droits de 
l’Homme en coopération avec tous les acteurs régionaux concernés.
A l’ordre du jour de la séance plénière de cet évènement figurent notamment quatre interventions portant 
sur «La pratique conventionnelle des Etats en matière des droits de l’Homme : convergence des visions 
autour des pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord», «Le rôle des institutions nationales 
dans le renforcement de la pratique conventionnelle», «Le rôle des organisations de la société civile dans la 
promotion de la pratique conventionnelle en matière des droits de l’Homme», ainsi que sur «Le rôle des 
acteurs régionaux dans le développement de la pratique conventionnelle».
Cette rencontre prévoit également trois ateliers sur «le développement de la méthodologie de 
l’élaboration des rapports nationaux», «Le développement de la méthodologie de l’élaboration des rapports 
parallèles» et «La consolidation de l’interaction avec les visites des procédures spéciales».
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Le mouvement Damir plaide pour la légalisation de 
l’avortement

Damir s’appuie sur un argumentaire religieux puisé essentiellement dans le Hanafisme qui estime que 
l’avortement est licite lors des 4 premiers mois de la grossesse.

Suite aux instructions royales concernant la problématique de l’avortement, le mouvement Damir, invité par 
le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), vient de livrer un premier mémorandum où il explique  
sa position vis-à-vis de ce sujet et les solutions qu’il estime adéquates afin d’harmoniser les préceptes de la 
religion musulmane avec les aspirations des citoyens. Il s’agit d’un constat social sur l’avortement qui 
rappelle les chiffres livrés par l’association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin et qui font 
état de 800 avortements clandestins par jour et 200 000 naissances non désirées par an.

Pour expliquer son point de vue, Damir s’appuie sur un argumentaire religieux puisé essentiellement de 
chez les Hanafis qui estiment que l’avortement est licite lors des 4 premiers mois de la grossesse. « A ce 
stade de la grossesse, le fœtus n’a toujours pas d’âme. Il est donc possible d’avorter sans être puni par Dieu 
» explique Damir dans son mémorandum.

Le mouvement Damir appelle ainsi au changement des lois qui interdisent l’avortement et qui condamnent 
les femmes enceintes non mariées. Il appelle également les oulémas, le CNDH et le gouvernement à 
prendre en considération prioritairement la situation sociale de la femme et sa santé avant de soumettre 
les différents avis et orientations demandés par le roi Mohammed VI.

Le mouvement exige  une réglementation de l’avortement qui prend en compte la perspective sociale et le 
devenir incertain des enfants nés de grossesses accidentelles ou suite à des actes de viol, d’inceste etc. Par 
ailleurs, le mouvement invite le gouvernement à assurer la gratuité de l’avortement dans les hôpitaux 
publics à l’instar des accouchements, afin de protéger la société et éviter  la reproduction massive de 
situations dramatiques. Il souhaite également que l’éducation sexuelle fasse désormais partie du programme 
enseigné aux pré-pubères afin de les préparer à une vie sexuelle saine et sans tabous. Le mouvement 
évoque aussi la nécessité de mettre en place des campagnes de sensibilisation adressées aux jeunes au sujet 
des différents moyens de contraception et ce pour éviter les grossesses non-désirées.

http://www.quid.ma/societe/le-mouvement-damir-plaide-pour-la-legalisation-de-lavortement/
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Le Maroc songe aux amendes et au travaux d’intérêt général 
pour désengorger les prisons

Dans le but de désengorger les prisons, la réforme du Code pénal que le Maroc est en train de préparer 
prévoit des amendes et des travaux d’intérêt général.

C’est le 1er avril que l’avant-projet de Code pénal a été rendu public. Une des principales nouveautés de ce 
texte est l’introduction des peines alternatives dans le but de désengorger les prisons surpeuplées du 
royaume.
Comme l’avait recommandé le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ce projet prévoit que 
certaines peines peuvent être commuées en 40 à 600 heures de travail d’intérêt général au profit d’une 
association ou d’une personne morale. Au lieu d’une peine d’emprisonnement, une amende journalière de 
100 à 2 000 dirhams par jour, selon la gravité du crime et des moyens du condamné permettra de 
remplacer une peine de prison par le paiement d’une amende.

Le texte prévoit aussi de remplacer les peines de prison de moins de deux ans par la limitation de certains 
droits ou l’imposition de mesures de contrôle, médicales ou de qualification. Il s’agira par exemple de :

· Exercer une activité professionnelle ou poursuivre sa scolarité ou sa formation professionnelle.

· Résider dans un lieu précis.

· Se présenter à des horaires définis dans un établissement pénitencier, un poste de police, de gendarmerie 
ou le bureau d’un fonctionnaire chargé de l’aide sociale.

· Se soumettre à des soins psychologiques ou des soins contre une quelconque dépendance.

· Réparer les dégâts occasionnés par son crime.

· Des peines alternatives appliquées sous conditions

Ces peines alternatives sont bien évidemment réservées aux délits mineurs. Les coupables de 
détournement, d’abus de pouvoir, de commerce illégal de drogues, de trafic d’organe, de détournement de 
mineurs, ne peuvent pas en bénéficier.

Il est aussi à noter que le projet de loi prévoit la réduction du nombre de crimes conduisant à la peine de 
mort et un durcissement des peines sur le harcèlement et les agressions sexuelles.

http://www.biladi.ma/1141233-le-maroc-songe-aux-amendes-et-au-travaux-d-interet-general-pour-desengorger-les-prisons.html
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